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        للقانون التجاري الدولي لجنة الأمم المتحدة
  السوابق القضائية المستندة إلى نصوص الأونسيترال

      (كلاوت)
  المحتويات

 الصفحة
 ٣....  قضايا ذات صلة بقانون الأونسيترال النموذجي للتحكيم التجاري الدولي (القانون النموذجي للتحكيم) 

النمسا: أوبيرستر غيريشتسهوف  ‐ انون النموذجي للتحكيممن الق ٣٤و ٢٤: المادتان ١٤٤٢القضية   
 ٣.....................................   )٢٠١٠ حزيران/يونيه ٣٠( Ob 111/10i 7رقم القضية العليا)،   (المحكمة

 ‐ من القانون النموذجي للتحكيم‘ ٢‘) (ب) ٢( ٣٤و‘ ٢‘) (أ) ٢(  ٣٤ المادتان: ١٤٤٣القضية   
 ٤......  )٢٠٠٨آب/أغسطس  ٢٠( Ob 53/08x 9 رقم ةالقضي النمسا: أوبيرستر غيريشتسهوف (المحكمة العليا)،

 القضية نيوزيلندا: محكمة أوكلاند العليا،  ‐  من القانون النموذجي للتحكيم ٩و ٨: المادتان ١٤٤٤القضية   
 ٥.........  )٢٠٠٢آب/أغسطس  ٢٠، باثاك ضد شركة توريزم ترانسبورت المحدودة (NZLR 681 3 [2002]رقم 

الاتحاد الروسي: هيئة التحكيم التجاري  - القانون النموذجي للتحكيم  من) ١(  ١٦المادة : ١٤٤٥القضية   
 ٦............  )٢٠١٢كانون الأول/ديسمبر  ١٢( ٥٣/٢٠١٢الدولي، غرفة التجارة والصناعة بالاتحاد الروسي،

الاتحاد الروسي: هيئة التحكيم التجاري  ‐  من القانون النموذجي للتحكيم )٢(  ٢٨ : المادة١٤٤٦القضية   
 ٧.....................  )٢٠١١تموز/يوليه  ١١( ٢٣٦/٢٠١٠غرفة التجارة والصناعة بالاتحاد الروسي، الدولي، 

الاتحاد الروسي: محكمة التحكيم الاتحادية  ‐  من القانون النموذجي للتحكيم ٣٤: المادة ١٤٤٧القضية   
  ٨.......................  )٢٠١١حزيران/يونيه  ٢٢( KG-A-40/5906-11 القضية رقم لمنطقة موسكو، موسكو،

الاتحاد الروسي: هيئة التحكيم التجاري  ‐  من القانون النموذجي للتحكيم )١(  ٣ المادة: ١٤٤٨القضية   
 ١٠...................  )٢٠١٠أيلول/سبتمبر  ٧( ١٢٦/٢٠٠٨الروسي،   الدولي، غرفة التجارة والصناعة بالاتحاد

الاتحاد الروسي: هيئة التحكيم  -  من القانون النموذجي للتحكيم ١٩) و١(  ١٦: المادتان ١٤٤٩القضية   
 ١٢..............  )٢٠٠٨تموز/يوليه  ٢٨( ١٦/٢٠٠٧ التجاري الدولي، غرفة التجارة والصناعة بالاتحاد الروسي،
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   مةمقدِّ
من نظام جمع ونشر المعلومات عن القرارات الصادرة عن المحاكم  تُشكِّل هذه المجموعة من الخلاصات جزءاً

ة المنبثقة عن أعمال لجنة الأمم المتحدة للقانون يات والقوانين النموذجيتِّفاقوهيئات التحكيم والمستندة إلى الا
د لهذه النصوص القانونية بالرجوع إلى التجاري الدولي (الأونسيترال). والغرض من ذلك هو تيسير التفسير الموحَّ

يرد المعايير الدولية التي تتسق مع الطابع الدولي للنصوص، لا إلى المفاهيم والأعراف القانونية الداخلية الصرفة. و
) مزيد من المعلومات الكاملة عن سمات ذلك النظام وعن A/CN.9/SER.C/GUIDE/1/REV.1في دليل المستعمل (

طريقة استعماله. ووثائق السوابق القضائية المستندة إلى نصوص الأونسيترال (كلاوت) متاحة في الموقع الشبكي 
  ).www.uncitral.org/clout/showSearchDocument.doللأونسيترال على الإنترنت: (

عدد صادر بشأن هذه السوابق القضائية المستندة إلى نصوص الأونسيترال (كلاوت) قائمة محتويات  ن كلُّويتضمَّ
د في هذه المجموعة من الخلاصات إلى جانب المواد قضية تر ر البيانات المرجعية الكاملة لكلِّفي الصفحة الأولى توفِّ

) URLدرج عنوان الإنترنت (رتها أو أشارت إليها المحكمة أو هيئة التحكيم. وقد أُنص والتي فسَّ المتعلقة بكلِّ
الذي يرد فيه النص الكامل للقرارات بلغتها الأصلية إلى جانب عناوين الإنترنت التي ترد فيها الترجمات بلغات 

الإشارات  نَّرجى الانتباه إلى أمم المتحدة الرسمية أو بإحدى لغاتها، حيثما كانت متاحة، في عنوان كل قضية (يُالأ
من جانب  ل تزكيةًالمرجعية إلى مواقع شبكية غير المواقع الشبكية الرسمية الخاصة بالأمم المتحدة لا تشكِّ

ر المواقع الشبكية؛ ما تتغيَّ شبكي؛ وعلاوة على ذلك، كثيراًالمتحدة أو من جانب الأونسيترال لذلك الموقع ال  الأمم
وجميع عناوين الإنترنت الواردة في هذه الوثيقة سارية حتى تاريخ إصدار هذه الوثيقة). وتحتوي خلاصات 
القضايا التي يفسَّر فيها قانون الأونسيترال النموذجي للتحكيم على إشارات مرجعية إلى كلمات رئيسية متسقة 

ما يرد منها في موسوعة المصطلحات الخاصة بقانون الأونسيترال النموذجي للتحكيم التجاري الدولي الذي مع 
ن الخلاصات المتعلقة بقضايا تفسِّر قانون تتضمَّ ته أمانة الأونسيترال بالتشاور مع المراسلين الوطنيين. وأيضاًأعدَّ

ت مرجعية إلى كلمات رئيسية. ويمكن البحث عن الأونسيترال النموذجي بشأن الإعسار عبر الحدود إشارا
الخلاصات في قاعدة البيانات المتاحة من خلال الموقع الشبكي الخاص بالأونسيترال عن طريق الإشارة إلى جميع 
السمات التعريفية الرئيسية، أي البلد أو النص التشريعي أو رقم القضية في وثائق السوابق (كلاوت) أو رقم العدد 

  شأن السوابق (كلاوت) أو تاريخ القرار أو أي مجموعة من هذه السمات.الصادر ب
ى إعدادها بصفة استثنائية أمانة نهم حكوماتهم أو مساهمون أفراد؛ وقد تتولَّويُعِدُّ الخلاصاتِ مراسلون وطنيون تعيِّ

شاركين على نحو مباشر المراسلين الوطنيين أو غيرهم من الأشخاص الم الأونسيترال نفسها. وتجدر الملاحظة بأنَّ
  قصور آخر فيه. خطأ أو إغفال أو أيِّ منهم المسؤولية عن أيِّ ل أيٌّأو غير مباشر في تشغيل هذا النظام لا يتحمَّ

    
––––––––––    

  ٢٠١٥محفوظة للأمم المتحدة، © حقوق الطبع 
  طُبع في النمسا

  
نساخ هذا النص أو أجزاء منه. وينبغي على حق است للحصولطلبات  يِّجميع الحقوق محفوظة. ويرحَّب بأ

 Secretary, United Nations Publications Board, United Nationsإرسال هذه الطلبات إلى العنوان التالي:

Headquarters, New York, N.Y. 10017, United States of America ويجوز للحكومات والمؤسسات .
 إذن، ولكن يطلب إليها أن تُعلِم الأمم المتحدة بذلك. دونء منه الحكومية أن تستنسخ هذا العمل أو أجزا
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  التجاري الدوليقضايا ذات صلة بقانون الأونسيترال النموذجي للتحكيم 
     (القانون النموذجي للتحكيم)

 من القانون النموذجي للتحكيم ٣٤و ٢٤: المادتان ١٤٤٢القضية 
  النمسا: المحكمة العليا 

  Ob 111/10i 7رقم القضية 
  ٢٠١٠حزيران/يونيه  ٣٠

 الأصل بالألمانية
 ]إجراءات التحكيم؛ جلسات الاستماع؛ إلغاء قرار التحكيم: الكلمات الرئيسية[

عليـه)،   المُـدَّعى إحـدى الجمعيـات (  وهـي  ) وزبـون لهـا،   المُدَّعينشأ نزاع بين شركة إنشاءات (
بطلـب إلى محكمـة    المُـدَّعي وتقدم  شرط تحكيم. تِّفاقن الاعلى بناء مرآب. وتضمَّ اتِّفاقبشأن 

 كَّـم ز المحدفـع، أولا، بتحيُّ ـ قـد  عليـه. ف  المُدَّعىالدرجة الأولى لإلغاء قراري تحكيم صدرا لصالح 
 بـأنَّ  المُـدَّعي  علـى ذلـك، احـتجَّ    لإلغـاء القـرار. وفضـلاً    في الجمعيـة) أساسـاً   (الذي كان عضواً

ــالــتي طريقــة ال ــدأ  سمــاع دعــواهعــارض مــع حقــه في  تتإجــراءات التحكــيم  ت بهــاريِّسُ ومــع مب
 م به لعقد جلسة استماع شفوية.تقدَّ طلباً كَّمكمة العادلة والنظام العام، حيث رفض المحاالمح

في  كَّـم عضـوية المح ب اتعي منـذ بدايـة الإجـراء   لعلم المُـدَّ  نظراً أنه محكمة الدرجة الأولى قضتو
عي في المُـدَّ  حـقُّ ا أمَّلإلغاء قرار التحكيم.  سليماً ساًة أساالحجَّذه ، فلا يمكن الاعتداد بهالجمعية

الفرصـة لتقـديم حججـه كتابـةً، وهـو مـا        المُدَّعي، فقد روعي هذا الحق حيث منح سماع دعواه
 قام به بالفعل.

 دت محكمة الاستئناف قرار محكمة الدرجة الأولى.وأيَّ

ن ق م ـلمحكمـة العليـا النمسـاوية التحقُّ ـ   قرار محكمة الاستئناف. وعليه، طلبت ا في المُدَّعيوطعن 
خلال إجراءات التحكيم. وذكـر قـرار المحكمـة العليـا      سماع دعواهفي  المُدَّعيحق مدى مراعاة 

غات للحكـم  بهـا كمسـوِّ   يمكن الاعتدادالتي اعتمدت عليها محكمة الاستئناف كان  الحجج أنَّ
أحكـام قـانون التحكـيم النمـوذجي      دسِّيجتعديله بحيث  لو لم يتمَّلقانون التحكيم السابق  وفقاً

ــدة حيِّ ــ     ونظــراً ،للأونســيترال ــد دخــول الأحكــام الجدي ــدء إجــراءات التحكــيم بع ــاذ، لب ز النف
 عمــلاً أنــه . وعليــه، ذكــرت المحكمــة  قيــد النظــر علــى القضــية   تســريتلــك الأحكــام   فــإنَّ

 منــــوالصــــيغت علــــى  تيالــــ ،مــــن القــــانون النمســــاوي للإجــــراءات المدنيــــة  ٥٩٨ بالمــــادة
عقــد جلســة شــفوية يأن  كَّــمعلــى المحيجــب مــن القــانون النمــوذجي للتحكــيم،  )١( ٢٤ المــادة
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طلب أحد الطرفين ذلك وما لم يستبعد الطرفان هذه الإمكانية، كما هو الحـال في القضـية    إذا
ــاحثين الــتي وصــفت المــادة    قيــد النظــر القــانون مــن  ٥٩٨. وأشــارت المحكمــة إلى تعليقــات الب
ا تعبير واضح عن الحـق في الاسـتماع للـدعوى. وبـذلك،     أنهللإجراءات المدنية على  النمساوي

 المُـدَّعي عقـد جلسـة اسـتماع بـرغم طلـب       كَّـم لـرفض المح  نظـراً  أنـه خلصت المحكمـة العليـا إلى   
مـن   ٣٤عي في الاسـتماع إليـه (المـادة    لانتـهاك حـق المُـدَّ    لزم إلغـاء قـرار التحكـيم نظـراً    يذلك، 

 وذجي للتحكيم).  القانون النم
    

 ‘٢‘) (ب) ٢(  ٣٤و‘ ٢‘) (أ) ٢(  ٣٤: المادتان ١٤٤٣القضية 
  النمسا: المحكمة العليا

  Ob 53/08x 9رقم القضية 
  ٢٠٠٨آب/أغسطس  ٢٠

  الأصل بالألمانية
  الخلاصة من إعداد ماركوس شيفيرل

 ]انونيةقرار التحكيم؛ إجراءات التحكيم؛ النظام العام؛ الأصول الق: الكلمات الرئيسية[
تتعلــق باســتخراج معــادن وشــراء  تنــاول قــرار التحكــيم الــذي يســتند إليــه هــذا القــرار منازعــةً 

إلغـاء  لطلـب  اللجـوء إلى المحـاكم النمسـاوية     المُـدَّعي رخام. فبعد صدور قرار التحكيم، حـاول  
 انونية.  لنظام العام والأصول القل ات مزعومةة أسباب منها انتهاكعدَّب تذرِّعاًقرار التحكيم مُ

غ مفهوم النظام العام ينبغي تطبيقـه بحـذر بـالغ كأسـاس قـانوني ومسـوِّ       ورأت المحكمة العليا أنَّ
لإجــراءات المدنيــة النمســاوي ا) مــن قــانون ٨( )٢( ٦١١ ادةلإلغــاء قــرار التحكــيم عمــلا بالم ــ

ه علــى وجــ ،نــتوبيَّمــن القــانون النمــوذجي للتحكــيم].  ‘ ٢‘) (ب) ٢( ٣٤لــة للمــادة [المقابِ
 نع ـ للنظـام العـام. وفضـلاً    انتهاك للقانون النمسـاوي الإلزامـي انتـهاكاً    كلُّ ليس أنه ،التحديد

ن تقيـيم مـدى تمكُّ ـ  لالمحاكم  تستند إليهالقانون النمساوي  وجبذلك، لا يوجد أساس قانوني بم
 والقانونيــة للقضــية الــتي تنظــر فيهــا بصــورة ســليمة.  وقائعيــةهيئــة تحكــيم مــن حســم المســائل ال

يصـبح غـير    مـن ثَـمَّ  غـير مشـروع مـن الأسـاس، و     تنقيحـاً ل شأن مثل هذا التقييم أن يشكِّ فمن
 عليه القانون النمساوي. لما ينصُّ مشمول بغرض الدعوى المتعلقة بإلغاء قرار تحكيم وفقاً

) مـن  ٢( )٢( ٦١١ ادةعي في إطـار الم ـ وفيما يتعلق بمسـائل الأصـول القانونيـة الـتي أثارهـا المُـدَّ      
مـن القـانون النمـوذجي    ‘ ٢‘) (أ) ٢( ٣٤ لـة للمـادة  لإجراءات المدنية النمسـاوي (المقابِ اانون ق

قـرارات التحكـيم لا يجـوز     دت المحكمة العليـا القـرارات السـابقة، الـتي تفيـد بـأنَّ      للتحكيم)، أيَّ
إذا عمــدت هيئــة التحكــيم إلى حرمــان أحــد الطــرفين مــن حقــه في الاســتماع إلى     إلغاؤهــا إلاَّ
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عـدم اسـتكمال التحقيـق في الوقـائع ذات الصـلة بالقضـية وعـدم مناقشـتها          عواه، في حـين أنَّ د
ن لإلغــاء قــرار التحكــيم. وعليــه، قضــت  يْن كــافيَيْلان بالضــرورة ســببَيــة لا يشــكِّاكففيــه ال ابمــ

ضـت  أو رف تجاهلـت هيئة التحكيم  د أنَّلمجرَّ فيهالمحكمة العليا بعدم إلغاء قرار التحكيم المطعون 
 .بعين الاعتبار م به أحد الطرفين لأخذ أدلةتقدَّ طلباً

    
  من القانون النموذجي للتحكيم ٩و ٨: المادتان ١٤٤٤القضية 

  نيوزيلندا: محكمة أوكلاند العليا 
  NZLR 681 3 [2002] رقمالقضية 

  باثاك ضد شركة توريزم ترانسبورت المحدودة
  ٢٠٠٢آب/أغسطس  ٢٠

   الأصل بالإنكليزية
 New Zealand Law Reports/2002 Volume 3/Pathak v. Tourism: في بالإنكليزيةتقرير لاورد 

Transport Ltd. — [2002] 3 NZLR 681 — 20 August 2002  
 ]المحاكم؛ الإجراء ؛تةالتحكيم؛ التدابير المؤقَّ اتِّفاق: الكلمات الرئيسية[

عون بطلب إلى المحكمة م المدَّتحكيم. وتقدَّ شرط نيتضمَّفاق امتياز نشأ نزاع بين الطرفين على اتِّ
 عليــه. المُــدَّعىمها دات قــدَّهــذا الطلــب بنــاءً علـى تعهُّ ــ في البـتُّ  تمَّتــة وتــدابير مؤقَّصــدار العليـا لإ 
عون إلى تـة، أحـال المـدَّ   التـدابير المؤقَّ  بتطبيـق الأمـر القضـائي المتعلـق     تقـديم طلـب إصـدار   ولدى 

اسـتخدام إجـراءات التحكـيم لحسـم المنازعـة       واتوخُّ ـفاق الامتيـاز و شرط التحكيم الوارد في اتِّ
في إطــار الإجــراءات  إضــافيةً إجرائيــةً عون خطــواتٍخــذ المــدَّدات، اتَّا. وبعــد تقــديم التعهُّــنهائيــ

الوثـائق  ب الإدلاءمـن التفاصـيل، وطلـب     وتقديم مزيـدٍ  شملت هذه الخطوات التماسالقضائية. و
عون بطلـب  م المـدَّ وحضور جلسة تسوية قبل المحاكمة. وبعد ذلك، تقدَّومعاينتها،  ذات الصلة

لشـرط التحكـيم الـوارد في     لوقف الإجراءات واستصدار أمر بإحالة المنازعة إلى التحكيم وفقـاً 
 كـانوا قـد وافقـوا بالفعـل     المُـدَّعين  ة أنَّالطلـب بحجَّ ـ على عليه  المُدَّعىاعترض فاق الامتياز. واتِّ

 ختصاص المحكمة.على الخضوع لا

مـا إذا كـان ينبغـي إصـدار أمـر بوقـف الإجـراءات لكـي          هـي في هـذه القضـية   المطروحة والمسألة 
بإحالـة المنازعـة إلى    ملزمـةً المحكمة ا إذا كانت ما معرفة أمَّاللجوء إلى التحكيم. بيسمح للطرفين 

ــموا بيــانهم الأول قــدَّقــد عون إذا كــان المــدَّ مــا علــىفــت فتوقَّالتحكــيم  زاع إلى ـفي موضــوع الن
 ٨ لــى تأويــل المــادتينعالمسـألة   عتمــدتالمحكمـة، قبــل تــاريخ تحريــر طلـب وقــف الإجــراءات. وا  
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مــن الجــدول  ٨المــادة ف )١(.١٩٩٦مــن الجــدول الأول لقــانون التحكــيم النيوزيلنــدي لســنة    ٩و
إذا طلـب  توقف المحكمة إجـراءات الـدعوى "   على أنْ تنصُّ ١٩٩٦الأول لقانون التحكيم لسنة 

 زاع"، وتـنصُّ ـمنها ذلك أحد الطرفين في موعد أقصـاه تـاريخ تقـديم بيانـه الأول في موضـوع الن ـ     
 فاق للتحكيم".تة من المحكمة مع اتِّيتعارض طلب الحصول على تدابير مؤقَّ على "ألاَّ ٩  المادة

نازعـة الموضـوعية   عون المالمدَّعرض تة، لم يتدابير مؤقَّ إصدارطلب  تقديمعند  أنهورأت المحكمة 
تــة التــدابير المؤقَّ إصــدارفــاق التحكــيم وإلى طلــب بالإحالــة إلى اتِّ مــا اكتفــوا، وإنَّلــى المحكمــةع

مـن الشـروع في إجـراءات     تـة، وبـدلاً  التـدابير المؤقَّ  إصـدار بعـد تسـوية طلـب     أنه المنشودة. غير
واعتمــدوا البيــان  ةبعيــد خطــواتعون في الإجــراءات القضــائية التحكــيم مباشــرة، مضــى المــدَّ 

موا بيـانهم الأول عـن   عون قـدَّ زاع. وبـذلك يكـون المـدَّ   ـموضوع الن ـبشأن  السابق باعتباره بياناً
 زاع ولم يعد من الممكن طلب وقف إجراءات الدعوى.ـموضوع الن

    
 من القانون النموذجي للتحكيم) ١(  ١٦: المادة ١٤٤٥القضية 

  لدولي، غرفة التجارة والصناعة بالاتحاد الروسي الاتحاد الروسي: هيئة التحكيم التجاري ا
  ٥٣/٢٠١٢رقم القضية 

  ٢٠١٢كانون الأول/ديسمبر  ١٢
  الأصل بالروسية

  غير منشورة
 الخلاصة من إعداد أ. ن. زيلتسوف، مراسل وطني

 ] هيئة التحكيم؛ الاختصاص القضائي؛ شرط التحكيم: الكلمات الرئيسية[
عليـه)، بـاع البـائع بمقتضـاه      المُـدَّعى بيلاروس (من ) ومشترٍ المُدَّعيفاق بين بائع روسي (أُبرِم اتِّ

لشـروط التسـليم في موقـع البـائع      نة مـن مخـزن البـائع في موسـكو، وفقـاً     إلى المشتري بضائع معيَّ
ــام     ــة لع ــص٢٠٠٠َّبموجــب شــروط التجــارة الدولي ــى أن تُ  . ون ــد عل ــى  ســلَّالعق م البضــائع عل

ــاً  د ثمــن البضــائع ســدَّ. ويُدفعــات ــى أســاس   المشــحونة وفق ــد عل ل الســداد المؤجَّ ــشــروط للعق
مـــن تـــاريخ شـــحن البضـــائع مـــن مخـــزن البـــائع إلى المشـــتري.  ا تقويميـــ يومـــاً ٩٠غضـــون  وفي

                                                         
الإطار القانوني للتحكيم القائم في  لاً، معد١٩٩٧ِّتموز/يوليه  ١ز النفاذ في حيِّ ١٩٩٦دخل قانون التحكيم لسنة   )١(  

ذجي للتحكيم التجاري الدولي في القانون النيوزيلندي. وتُعتمد أحكام درج قانون الأونسيترال النمونيوزيلندا، وأُ
 لاحتياجاتلتلبية اعتمد أحكامه في بعض القضايا، وفي قضايا أخرى تُ الكاملقانون الأونسيترال النموذجي ب

 قريباًت رفيبنصها الح ١٩٩٦لسنة تحكيم القانون لمن الجدول الأول  ٩و ٨النيوزيلندية. وقد أُخذت المادتان 
  .للتحكيم قانون النموذجيالمن 
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المشــتري البضــائع  لَبِــعليــه. وقَ المُــدَّعىشــحنتين مــن البضــائع إلى عنــوان   المُــدَّعيأرســل  وقــد
د ثمــن الشــحنة الثانيــة ثمــن الشــحنة الأولى ولم يســدِّد ســوى جــزء مــن يســدِّ ه لممة، ولكنَّــلَّالمســ

لحقوقــه، فقــد رفــع دعــوى أمــام هيئــة   ل انتــهاكاًهــذا الأمــر يمثِّــ اعتــبر البــائع أنَّ بالكامــل. وإذ
 مة.بسداد المشتري ثمن البضائع المسلَّ التحكيم مطالباً

لانتـهاء   نظـراً نظـر في القضـية   للباختصاصـها   لا يعتدُّ أنه عليه هيئة التحكيم كتابةً المُدَّعىوأبلغ 
 سريان العقد الذي نشأت عنه المنازعة.

لنظـر في المنازعـة وأصـدرت    لدت اختصاصـها  عليـه، أكَّ ـ  المُـدَّعى  اعتـراض وبعد نظر هيئة التحكيم في 
مة. عليـه لقـاء البضـائع المسـلَّ     المُـدَّعى أمرت بتحصيل المبلغ المسـتحق مـن   حيث ، المُدَّعيقرارها لصالح 

 لشرط التحكـيم المنصـوص عليـه في العقـد، فـإنَّ      ت هيئة التحكيم قرارها على النحو التالي: وفقاًلوعلَّ
بـه، بمـا في ذلـك    عـن أمـر ذي صـلة    تنشأ عن العقـد أو  التي  اتطالبالملافات أو الخنازعات أو الم جميع

العقـد،   تنفيذه أو الإخلال به أو فسخه أو بطلانه، تخضع لاختصـاص هيئـة التحكـيم. وبموجـب هـذا     
الوفـاء بتلـك الالتزامـات. وموضـوع      د العقـد حـتى يـتمَّ   وفي حالة عدم وفاء الطرفين بالتزاماتهمـا، يُمـدَّ  

 العقد سارياً بشروط العقد، فيظلُّ توريد بضائع عملاً بشأنالتزام نشأ  تنفيذزاع في هذه القضية هو  الن
مـن قـانون التحكـيم     ١٦من المـادة   ١للفقرة  قاًعلى ذلك، ووف الوفاء بهذا الالتزام. وفضلاً يتمَّ إلى أنْ

مـن القــانون   ١٦للمـادة  المقابِلــة ( ١٩٩٣تموز/يوليـه   ٧التجـاري الـدولي للاتحـاد الروســي الصـادر في     
شـرط التحكـيم الـذي     اختصـاص هيئـة التحكـيم، معاملـةُ     في البـتِّ النموذجي للتحكـيم)، يجـب عنـد    

بطلان العقـد لا    ، فإنَّعليهعن شروط العقد الأخرى. و منفصلاً فاقاًمن العقد باعتباره اتِّ ل جزءاًيشكِّ
الإخـلال بـه. وحـتى في     وقـع   يستتبع بطلان شرط التحكيم. وفي هذه الحالـة، يجـب تمديـد العقـد وإنْ    

مـن قـانون التحكـيم     ١٦  مـن المـادة   ١  ي ذلـك، وفقـا للفقـرة   ة سـريان العقـد، لا يـؤدِّ   حالة انتـهاء مـدَّ  
 ق على ذلك الالتزام.التزام نشأ عنه ولا إلى إلغاء شرط التحكيم المطبَّ فسخالتجاري الدولي، إلى 

  
 من القانون النموذجي للتحكيم) ٢(  ٢٨: المادة ١٤٤٦القضية 

  الاتحاد الروسي: هيئة التحكيم التجاري الدولي، غرفة التجارة والصناعة بالاتحاد الروسي
  ٢٣٦/٢٠١٠رقم القضية 

  ٢٠١١تموز/يوليه  ١١
  بالروسيةالأصل 

  غير منشورة
 الخلاصة من إعداد أ. ن. زيلتسوف، مراسل وطني

 ]القانون الواجب التطبيق؛ تضارب القوانين؛ إجراءات التحكيم: الكلمات الرئيسية[
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العقـد علـى أن يُسـدَّد     نـة. ونـصَّ  عقد بين مشترٍ روسي وبائع أوكراني لتوريـد منتجـات معيَّ   أُبرمَ
البــائع  أنَّ توريــدها بالكامـل، إلاَّ راد د المشـتري ثمـن البضــائع الم ـ  وســدَّ. ماًثمـن جميـع البضــائع مقـدَّ   

د المشتري ثمن شـحنة  فق عليها. وفي وقت لاحق، سدَّفي المائة من الكمية المتَّ ٢٠م سوى يسلِّ لم
دة. فرفـع المشـتري دعـوى إلى هيئـة     م شـحنة البضـائع المحـدَّ   سـلِّ ي لمالبـائع   أنَّ أخرى بالكامل، إلاَّ

 ضة.ة على الأموال المقترَوالفائدة المستحقَّ ماًمن البائع المبالغ المدفوعة مقدَّ كيم ليستردَّالتح

 لأنَّ مسألة كيفية تحديد القانون الواجب تطبيقه على العقـد، نظـراً   أثيرتوأثناء نظر الدعوى، 
 فقا على ذلك من قبل.الطرفين لم يتَّ

مـن قـانون التحكـيم التجـاري الـدولي       ٢٨المـادة  مـن   ٢الفقـرة   وأشارت هيئة التحكيم إلى أنَّ
 أنـه  علـى  مـن القـانون النمـوذجي للتحكـيم)، تـنصُّ     ) ٢( ٢٨لمـادة  للـة  ابِاد الروسـي (المق للاتح ـ
القـانون الواجـب    دأن تحـدِّ  هيئـة التحكـيم  فليشر الأطراف إلى القانون الواجـب التطبيـق،    لم ما

 لأنَّ تطبيق على كل حالـة. ونظـراَّ  لل عتبره قابلاًتالذي ، وب القوانينلقاعدة تضارُ التطبيق وفقاً
مــا يــزاولان أنشــطتهما أنهو اناعتباريتــ انشخصــيتمــا أنهعلــى لان عليــه مســجَّ المُــدَّعىو المُــدَّعي

إمكانيـة تطبيـق قاعـدة    ب هيئة التحكيم قضت ة، فإنَّالتجارية في بلدان كومنولث الدول المستقلَّ
ة لتسـوية  فاق كومنولث الـدول المسـتقلَّ  ) من اتِّ (ه ١١ المادة ب القوانين المنصوص عليها فيتضارُ

 .١٩٩٢آذار/مـــارس  ٢٠المنازعـــات المتعلقـــة بالأنشـــطة التجاريـــة، الـــذي أُبـــرم في كييـــف في   
حقـوق والتزامـات أطـراف المعـاملات التجاريـة تخضـع لأحكـام         هـذه القاعـدة علـى أنَّ    وتنصُّ

فـق الطرفـان علـى خـلاف ذلـك.      يـه المعاملـة، مـا لم يتَّ   ف جـرت ق في المكـان الـذي   القانون المطبَّ ـ
خلصــت هيئــة التحكــيم، فقــد عليــه في موســكو،  المُــدَّعىو المُــدَّعيبــين  مَبــرِالعقــد أُ وحيــث إنَّ

قــة في تخضــع العلاقــة بــين طــرفي المنازعــة للقــوانين المطبَّ ينبغــي أن أنــه بموجــب هــذا الحكــم، إلى
 الاتحاد الروسي.

 .كاملاً دت هيئة التحكيم دعوى المشتري تأييداًنون الروسي، أيَّوبتطبيق أحكام القا
    

   من القانون النموذجي للتحكيم ٣٤: المادة ١٤٤٧القضية 
  الاتحاد الروسي: محكمة التحكيم الاتحادية لمنطقة موسكو، موسكو

  KG-A-40/5906-11رقم القضية 
  ٢٠١١حزيران/يونيه  ٢٢

 الأصل بالروسية
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، وقاعدتي http://kad.arbitr.ruقاعدة البيانات الإلكترونية للأحكام القضائية  فيية نُشرت باللغة الروس
 )www.garant.ru( Garant) وConsultantPlus )www.consultant.ruالبيانات الإلكترونية القانونية 

 الخلاصة من إعداد أ. إ. مورانوف، مراسل وطني، ود. ل. دافيدنكو، ود. د. يالاليتدينوفا

 ]؛ الإجراءالقانون الموضوعيإلغاء قرار التحكيم؛ النظام العام؛ : الكلمات الرئيسية[

الـدولي التابعـة   التحكـيم التجـاري    هيئـة طلبت شركة روسـية مـن المحكمـة إلغـاء قـرار أصـدرته       
د إلى شـركة ألمانيـة   بـأن تسـدِّ  الشركة المـذكورة   لزميُلغرفة التجارة والصناعة بالاتحاد الروسي، 

 تتعلق بمدفوعات تأجير تمويلي. راتمتأخِّ

التحكــيم الاتحاديــة لمنطقــة موســكو   هيئــةورفضــت محكمــة الدرجــة الأولى الطلــب. ورفضــت  
 مت بها الشركة الروسية، للأسباب التالية:التي تقدَّ (محكمة الدرجة الثانية) دعوى الاستئناف

الشركة الروسـية الانتبـاه    لفتتالتحكيم التجاري الدولي،  هيئةإلغاء قرار  طلب دعمفي سياق 
عليـه بعقـد التــأجير التمـويلي الــدولي     المُــدَّعىهيئـة التحكـيم لم تنظــر في أسـباب إخـلال      إلى أنَّ

 ـــ ــة اق الطويـــل الأجـــل. ولم تطبِّ ــاري الـــدولي هيئـ ــيم التجـ ــئة   لتحكـ ــريعية المنشـ ــام التشـ الأحكـ
الشركة الروسـية كانـت قـد أبلغـت الشـركة       للمسؤولية القائمة على ارتكاب الخطأ، برغم أنَّ

ــأخُّ  ــة بأســباب الت ــة ونقــص      الألماني ــة العالمي ــة المالي ــذي نجــم عــن الأزم ــاء بالتزاماتهــا، ال ر في الوف
إنهـاء العقـد عـن طريـق     تجيـز  القاعـدة الـتي   يئـة التحكـيم   هق على ذلك، لم تطبِّ الأموال. وفضلاً

 .شديداً الطرف الآخر بالعقد إخلالاً أخلَّالمحكمة بناءً على طلب أحد الطرفين إذا 

فــاق دولي اتِّ فيويمكــن إلغــاء قــرارات التحكــيم التجــاري الــدولي للأســباب المنصــوص عليهــا     
 ١-٥٣٣٨تحكـيم التجـاري الـدولي رقـم     فيه أو بموجـب قـانون ال   يكون الاتحاد الروسي طرفاً

 (قانون التحكيم). ١٩٩٣تموز/يوليه  ٧خ ؤرَّالم

مـن القـانون النمـوذجي للتحكـيم)      ٣٤لـة للمـادة   مـن قـانون التحكـيم (المقابِ    ٣٤المـادة   وتنصُّ
مـن   ٣و ٢للفقـرتين   طلـب بإلغائـه وفقـاً   على  بناءً قرار التحكيم إلاَّفي لا يمكن الطعن  أنه على

 ادة.نفس الم

 أنَّ وهــي ،لت محكمــة الدرجــة الأولى إلى النتيجــة الســليمة  وبعــد النظــر في تلــك المــادة، توصَّ ــ 
م الطلب تتعلق بمسألة استعراض القـرارات الصـادرة عـن هيئـة التحكـيم      الحجج التي ساقها مقدِّ

 عالجـة تصـاص لم لاخاع بتتمتَّكن المحكمة تتطبيق القانون الموضوعي. ولم مدى استصواب  بشأن
 إلغاء قرار أصدرته هيئة تحكيم.   طلب تنظر في عندما كانتتلك المسألة 
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م لإلغـاء قـرار هيئـة التحكـيم التجـاري الـدولي،       ذلك، ولدى النظر في الطلب المقـدَّ عن وفضلاً 
 أنـه فـاق المـبرم بـين الطـرفين، و    بـين إجـراء التحكـيم والاتِّ    بتضـارُ لا يوجـد   أنه رت المحكمةقرَّ

زاع بموجـب القـانون الروسـي. كمـا رأت المحكمـة      ـإنفاذ موضوع الن ـ من نعيمسبب  ةليست ثمَّ
 قرار التحكيم لا يتعارض مع النظام العام الروسي.   أنَّ

محكمـة الدرجـة الأولى لم تنظـر في سـبب عـدم       م الطلـب بـأنَّ  ة الـتي سـاقها مقـدِّ   ورُفضت الحجَّ
الإخـلال  إلى الشـركة الروسـية   تحقيق هيئة التحكيم التجـاري الـدولي في الأسـباب الـتي دفعـت      

 .  ذي الصلةلقانون لبالعقد وعدم تطبيقها 

ن لهــا انتــهاك هــذا قــرار التحكــيم الصــادر عــن هيئــة تحكــيم إذا تبــيَّأن تلغــي لمحكمــة يمكــن لو
الحقـوق المنتهكـة    ردلمبادئ الأساسية للقـانون الروسـي. ومـن بـين هـذه المبـادئ مبـدأ        لالقرار 

التحكــيم هيئــة  . وكــان مــن الواضــح مــن واقــع ملــف القضــية أنَّ  والحمايــة القضــائية للحقــوق
بالتزاماتهــا  الشـركة الروسـية لم تـوفِ    إلى أنَّ اسـتناداً  المُــدَّعيحكمـت لصـالح   التجـاري الـدولي   

ا النظر في مدى صـحة هـذا القـرار أو في ملابسـات القضـية      فاق التأجير التمويلي. أمَّبموجب اتِّ
اسـتعراض موضـوع    سيسـتلزم ذلـك   نَّإالتحكـيم، حيـث    اختصـاص محكمـة  نطاق فيخرج عن 

بعـة فيمـا   مـع القـانون والممارسـة المتَّ    القرار الذي أصدرته هيئة التحكيم. ويتعـارض ذلـك أيضـاً   
موضــوع قــرار  إعــادة النظــر فيللمحكمــة لا يجــوز  أنــه اهمــامؤدَّيتعلــق بمثــل هــذه المنازعــات، و

  .التحكيم لدى النظر في طلب إلغاء هذا القرار
    

 من القانون النموذجي للتحكيم )١( ٣ ادة: الم١٤٤٨القضية 
  التحكيم التجاري الدولي، غرفة التجارة والصناعة بالاتحاد الروسي  هيئةالاتحاد الروسي: 

  ١٢٦/٢٠٠٨رقم القضية 
  ٢٠١٠أيلول/سبتمبر  ٧

  الأصل بالروسية
  غير منشورة

 الخلاصة من إعداد أ. ن. زيلتسوف، مراسل وطني  

 ]الإشعار؛ مكان النشاط التجاري: لمات الرئيسيةالك[

ــانون الأول/ديســـمبر  ٧في  ــون روســـي ( ٢٠٠٥كـ ــرم زبـ ــدَّعي، أبـ ــا  المُـ ــاول مـــن تركيـ ) ومقـ
 لشــروط العقــد، دفــع الزبــون مبلغــاً عليــه) عقــدا لتشــييد مبــانٍ لصــالح الزبــون. ووفقــاً المُــدَّعى(

ى إلى إثـراء  ا أدَّعـن المبلـغ المفـروض، ممَّ ـ    ئـدةً زا د الزبون دفعةً. ونتيجة لخطأ محاسبي، سدَّماًمقدَّ
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 المُـدَّعي ذلـك، ذكـر    نع ـ اء هذه الدفعات الزائدة. وفضـلاً عليه بدون وجه حق من جرَّ المُدَّعى
والإجراءات المتعلقـة  رة المقرَّالحدود الزمنية بالمقاول عدم التزام ل له من العقد نظراًفي دعواه تنصُّ

يتجـاوز بكـثير    المبلـغ المـدفوع للمقـاول عنـد فسـخ العقـد،       أنَّلك ذإلى  أضفبتنفيذ الأعمال. 
 .نجزقيمة العمل المُ

ــون إلى  لجــأو ــةالزب ــراء    التحكــيم لكــي يســتردَّ  هيئ ــغ الإث ــاول مبل ــدة  بمــن المق غــير حــق والفائ
 ضة.ة على الأموال المقترَالمستحقَّ

غيـاب  ل ، نظـراً أنـه يـه، غـير   عى عل، إلى المُـدَّ ضـور وأُرسلت وثائق الدعوى، بمـا في ذلـك أمـر الح   
عي. مهما المُــدَّقــدَّ نذيلــالوثــائق علــى العنــوانين الأولي والثــانوي ال إليــه م ســلَّالمرســل إليــه، لم تُ

 عي طلبـاً م المُـدَّ لسـة التحكـيم، قـدَّ   جخدمـة توصـيل البريـد. وخـلال      أيضـاً  هدتأكَّالغياب  هذاو
 عى عليه.المُدَّأخرى تحديد عنوان  ةًيحاول مرَّ ريثمالتأجيل الجلسة 

ــدَّ   ــك، ق ــد ذل ــدَّوبع ــاًم المُ ــد تلقي ــ    عي طلب ــة التحكــيم لاســتئناف الجلســة، بع مقتطــف  هإلى هيئ
د لمكاتــب تمثيــل الشــركات الأجنبيــة المعتمــدة في  الدولــة الموحَّــ مــن ســجل ســتمدالمعلومــات الم

ل في جِّعى عليـــه سُـــمكتـــب تمثيـــل المُـــدَّ هـــذه المعلومـــات أنَّيُســـتفاد مـــن الاتحـــاد الروســـي. و
م ، وتقـدَّ . ولا تـزال رخصـة التسـجيل سـاريةً    ١٩٩٦شـباط/فبراير   ٢٠الروسي بتـاريخ   الاتحاد
 لتمديد اعتماد مكتب التمثيل الخاص به في الاتحـاد الروسـي. ونظـراً    جديدعى عليه بطلب المُدَّ
طــابق عى عليــه ومكتــب تمثيلــه في روســيا، والــتي ت  عنــاوين المُــدَّ نتتضــمَّهــذه المعلومــات  لأنَّ

هيئـة التحكـيم أرسـلت المراسـلات المتعلقـة       عي أنَّنة في الدعوى، فقد افتـرض المُـدَّ  العناوين المبيَّ
 عى عليه.  جميع العناوين الرسمية للمُدَّ إلى ،لقانون الاتحاد الروسي وفقاً ،بالقضية

ثيــل المراســلات إلى عنــوان مكتــب تم حظــوظ نجــاح إرســال عي أنَّالتحكــيم المُــدَّ هيئــة بلغــتوأ
ــدَّ ــه المُ ــه، الــذي انت ــة التحكــيم  ة صــلاحية رخصــته مــدَّ تعى علي ــه، ضــئيلة. ورأت هيئ مــن  أن

عى ة للعثـور علـى عنـوان المُـدَّ    إلى السـلطات التركيـة المختصَّ ـ   عي طلبـاً المستصوب أن يرسل المُدَّ
 هيئــةت أجلَّــفقــد الثانيــة، الاســتماع جلســة  عى عليــه عــن حضــورف المُــدَّلتخلُّــ عليــه. ونظــراً
خذ خطوات إضافية لتحديـد مقـر   يتَّ عي أنْواقترحت على المُدَّ داًلنظر في القضية مجدَّالتحكيم ا

ــدَّ ــك، أ   المُ ــا. وبعــد ذل ــه في مكــان تســجيله في تركي ــدَّ خطــرعى علي ــأنَّ المُ ــة التحكــيم ب  عي هيئ
يل د عنـوان تسـج  الـتي تؤكِّ ـ  ،سـطنبول بإمن سجل الغرفة التجارية  ةستمدَّالمعلومات الممقتطف 

عى عليه على النحـو الواجـب بموعـد ومكـان     إشعار المُدَّ تمَّوإلى الملف.  ضيفقد أُعى عليه المُدَّ
ف تخلَّ ـه لكنَّ ـسـجل الغرفـة التجاريـة بإسـطنبول،     مقتطـف  انعقاد الجلسة على العنوان الوارد في 
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م أمـر  سـلَّ ن في إشـعار خدمـة توصـيل البريـد، لم يُ    عن حضور إجراءات التحكيم. وحسـبما تبـيَّ  
 د.لعدم وجوده في العنوان المحدَّ عى عليه نظراًإلى المُدَّ الحضور

 فتـرة الإجـراءات   طيلـة رسـلت  الـتي أُ  أوامر الحضـور وثائق الدعوى و أنَّ هيئة التحكيمولاحظت 
. هـذه العنـاوين   لعـدم وجـوده في   سلَّم إليه نظـراً عي، لم تُمها المُدَّعى عليه، التي قدَّعناوين المُدَّإلى 
 عي للسبب المذكور.دت كشوف خدمة توصيل البريد عدم تسليم الوثائق إلى المُدَّأكَّو

 لـة المقابِمـن قـانون التحكـيم التجـاري الـدولي للاتحـاد الروسـي (        ٣مـن المـادة    ١الفقـرة   وتنصُّ
 فق الطرفان على خلاف ذلك:"ما لم يتَّ أنهمن القانون النموذجي للتحكيم) على  ٣للمادة 

ا، أو إذا مت إلى المرســل إليــه شخصــيمة إذا سُــلِّرســالة كتابيــة في حكــم المتســلَّ "تعتــبر أيُّ  
ر العثور علـى  مت في مقر عمله أو في محل إقامته المعتاد أو في عنوانه البريدي؛ وإذا تعذَّسُلِّ
مة من هذه الأماكن بعد إجراء تحريات معقولة، تعتبر الرسالة الكتابيـة في حكـم المتسـلَّ    أيٍّ
أُرسلت إلى آخر مقر عمل أو محل إقامة معتاد أو عنوان بريدي معروف للمرسل إليـه،   إذا

 وسيلة أخرى تثبت محاولة تسليمها". أو بأيِّ لمسجَّوذلك بموجب خطاب 

لـه حسـبما هـو     عنـوان بريـدي معـروف   عى عليـه في آخـر   رسل إلى المُـدَّ أُ الحضورأمر  لأنَّ ونظراً
ــة التجــارة وال   ــةصــناعة بإســطنبول، أصــدرت  مــدرج في ســجل غرف ــاً  هيئ  التحكــيم قرارهــا وفق

ــدَّ    ٣مــن المــادة  ١ للفقــرة ــار المُ ــانون التحكــيم التجــاري الــدولي باعتب ــه قــد مــن ق  متســلَّعي علي
  .الحضور  أمر

  عي.المُدَّ جميع مطالباتقرارها بقبول  الهيئةوبعد الاطلاع على حيثيات المنازعة، أصدرت 
    

 من القانون النموذجي للتحكيم ١٩) و١( ١٦: المادتان ١٤٤٩القضية 
  الاتحاد الروسي: هيئة التحكيم التجاري الدولي، غرفة التجارة والصناعة بالاتحاد الروسي 

  ١٦/٢٠٠٧رقم القضية 
  ٢٠٠٨تموز/يوليه  ٢٨

  الأصل بالروسية
 غير منشورة

 الخلاصة من إعداد أ. ن. زيلتسوف، مراسل وطني

 ]فاق التحكيم؛ الإجراءكيم؛ الاختصاص القضائي؛ اتِّهيئة التح: الكلمات الرئيسية[
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جمهوريـة مولـدوفا.    فيأُبرم عقد بين بائع روسي ومشترٍ من جمهورية مولـدوفا لتسـليم بضـائع    
د ســوى جــزء مــن المبلــغ  لم يُســدَّ أنــهللشــروط الــواردة في العقــد، غــير  جــري التســليم وفقــاًوأُ

 مة من البائع.حكيم لاسترداد ثمن البضائع المسلَّالت هيئة أمامالمستحق. ورفع المورِّد دعوى 

ا بـبطلان العقـد   التحكـيم، محتج ـ  هيئـة عى عليه على الشكوى، طعـن في اختصـاص   المُدَّ وفي ردِّ
 لعدم امتثال الطرفين لإجراء المعاملات الخاصة المنصوص عليه في قانون مولدوفا. نظراً

هيئــة حججــه المتعلقــة بعــدم اختصــاص  ضــحت أنَّعليــه، وأو المُــدَّعى تعلــيلات الهيئــةولم تقبــل 
ذاتـه،   في حـدِّ  فـاق التحكـيم  مـن العوامـل الـتي تبطـل أو تلغـي اتِّ      أيٍّإلى  صلةب  تمتُّلاالتحكيم 

عى عليـه، لقواعـد القـانون    صل بعوامل تبطل العقد لعدم امتثاله، من وجهـة نظـر المُـدَّ   ها تتَّولكنَّ
عى عليـه  المُـدَّ أخـذ  ذلـك، لم ي  نع ـ مولـدوفا. وفضـلاً  الموضوعي وقانون الشركات في جمهورية 

عــن الشــروط  عــزلبذاتــه بم في العقــد، مســتقلٌّ إدراجــهفــاق التحكــيم، بــرغم اتِّ أنَّفي الاعتبــار 
مـن قـانون التحكـيم     ١٦مـن المـادة    ١للفقـرة   إبرامه، وذلك وفقـاً  اتالموضوعية للعقد وإجراء

مـن القـانون النمـوذجي للتحكـيم).     ) ١( ١٦للمـادة   قةالموافِالتجاري الدولي للاتحاد الروسي (
لتحكــيم التجــاري الــدولي في مجــال ا نيْتَبــه في النظريــة والممارســة الحــديث تــرفوهــذا الحكــم مع

 غ إضافي لإصدار قرار التحكيم.مسوِّ يستلزم أيُّ  ولا

 مســألة تعريــف النظــام الــداخلي الــذي يمكــن تطبيقــه علــى إجــراءات التحكــيم. أيضــاً أثــيرت و
نســخة جديــدة مــن بــدء نفــاذ التحكــيم بعــد  هيئــةم إلى بيــان الــدعوى قُــدِّ الــرغم مــن أنَّ فعلــى

بشــأنها علــى المنازعــات الــتي بــدأت تُطبَّــق وهــي الــتي التحكــيم التجــاري الــدولي،  هيئــةقواعــد 
عى عليه تطبيق النسـخة  ز النفاذ، فقد طلب المُدَّحيِّهذه القواعد  إجراءات التحكيم بعد دخول

ــدَّ لأنَّ ابقة للقواعــد. ونظــراً الســ ــتي أُ  المُ ــييرات ال ــى النظــام  عي لم يعتــرض علــى التغ دخلــت عل
 قـة الموافِمن قانون التحكيم التجـاري الـدولي (   ١٩للمادة  وفقاً أنهالهيئة الداخلي، فقد ذكرت 

ا بأحكـام هـذ   ، رهنـاً تِّفـاق للطرفين حريـة الا  من القانون النموذجي للتحكيم)، فإنَّ ١٩للمادة 
باعه عند مباشـرة الإجـراءات. وفي ظـل    التحكيم اتِّ الذي يجب على هيئةالقانون، على الإجراء 

 وفقـاً ة هـذه المنازعـة   تسـوي  في تـهما بوضـوح رغب أعلنا طرفي المنازعة  لأنَّ نظراًهذه الظروف، و
في  التحكيم تطبيق النسخة السابقة مـن القواعـد   رت هيئةفقد قرَّللنسخة السابقة من القواعد، 

 هذه القضية.في  هانظر سياق

  البائع. مطالباتالتحكيم  هيئةدت لاع على حيثيات المنازعة، أيَّوبعد الاطِّ
 


